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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تعريف البيان  
الكلمات المفتاحية: البيان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تعريف البيان
II. موضوع المقالة 
  البيان لغة: مأخوذ من بان الشيء بيانًا اتضح، فهو بيِّن، وكذلك أبان الشيء فهو مبين، قال الشاعر: 

	لو دب ذر فوق ضاحي جلدها

	*
	لأبان من آثارهنَّ حدور



وأبنته أي: أوضحته، واستبان الشيء ظهر، واستبنته عرفته، وتبين الشيء ظهر، وتبينته تتعدى، وقالوا: بان الشيء واستبان وتبين وأبان وبيَّن بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى: { ﮝ ﮞ } [النور: 34] بكسر الياء وتشديدها بمعنى متبينات، ومن قرأ "مبينات" بفتح الياء فالمعنى: أن الله بينها، وفي المثل قد بين الصبح لذي عينين أي: تبين، والتبيين الإيضاح، والتبيين أيضًا الوضوح، والبيان من معانيه: الفصاحة واللسن، وكلام بيِّن يعني: فصيح، والبيان: الإفصاح مع ذكاء، والبيِّن من الرجال الفصيح، روى ابن عباس عن النبي ( أنه قال: ((إن من البيان لسحرًا، وإن من الشعر لحِكَمًا)). 
قال: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن، وأصله الكشف والظهور. 
قال المطرزي: وبان الشيء عن الشيء انقطع عنه وانفصل بينونة وبيونًا، وقولهم أنت بائن مؤول كحائض وطالق، وأما طلقة بائنة وطلاق بائن فمجاز، والهاء للفصل. 
وقال ابن فارس: الباء والياء والنون أصل واحد، وهو بُعد الشيء وانكشافه، وبان الشيء إذا اتضح وانكشف، وفلان أبين من فلان أي: أوضح كلامًا منه. 
وقال الفيومي: بين وتبين واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف.
أما البيان في اصطلاح الأصوليين: فقد عرف الأصوليون البيان والمبين بتعريفات مختلفة بملاحظات مختلفة، بعضها متعلق بتعريفهم للإجمال والمجمل، وبعضها متعلق بتصور البيان والمبين وشرطهما، وأذكر بعضًا من هذه التعريفات:
التعريف الأول: البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهذا تعريف أبي بكر الصيرفي، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، ولم يرتضِ هذا التعريف معظم الأصوليين الذين ذكروه، قال الغزالي بعد ذكره: "وهو فاسد، فإن الحيز والتجلي من العبارات المنقوضة، وقد كثر الارتباك فيه، والبيان في نفسه أبين منه، ولا يُحد الشيء إلا بعبارة بينة تزيد في الوضوح عليه". 
وقال ابن العربي بعد ذكر هذا التعريف: "وهذا ضعيف، فإن الحيز والتجلي لفظان مشكِلان، فكيف يتبين بهما". 
وقال إمام الحرمين: "وهذه العبارة وإن كانت محوِّمة على المقصود فليست مرضية، فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز، والتجلي، وذوي البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لهب، تُبلِّغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد، يفهمها المبتدئون، ويحسنها المنهون".
وهو ما عبر عنه الآمدي بالتجوز قال: أما التجوز ففي لفظ الحيز، فإنه حقيقة في الجوهر دون غيره، يعني: أنه استعمل المجاز في التعريف، وهو أمر معيب عند أهل المنطق، واعترضه ابن السمعاني؛ لأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. 
قال الزركشي: "وللصيرفي منع ذلك". قال أبو الحسين في تعريف الصيرفي: "وهذا قريب إذا كان حدًّا للبيان العام، وإن كان حدًّا لما تعارفه الفقهاء، فليس بصحيح؛ لأنه يدخل فيه الأدلة العقلية والأدلة السمعية المبتدأة، على أن إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هو حد للتبيين وليس حدًّا للبيان". 
وانتقده الآمدي بأنه غير جامع؛ لأن ما يدل على الحكم بديًّا من غير سابقة إجمال بيان، وهو غير داخل في الحد، وشرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا، وشرح الزركشي اعتراض الآمدي فقال: "ونُقض أيضًا بالنصوص الواردة في الحكم المبتدأ من غير سبق إشكال، فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لم يخطر ببال أحد، ويخرج منه بيان معدوم، فإنه لا يُقال عليه شيء، وبيان المعلم لمن لا يفهم عنه لقصوره، ولعله يمنع تسمية ما كان ظاهرًا ابتداء بيانه". 
وقال الغزالي: "هذا الحد لفرع من البيان، وهو بيان المجمل خاصة، والبيان يكون فيه -أي: في المجمل- وفي غيره". وانتقده الآمدي أيضًا بأن فيه زيادة، وهي ما فيه من الجمع بين الوضوح والتجلي، وأحدهما كافٍ عن الآخر والحد مما يجب صيانته عن التجوز والزيادة.
التعريف الثاني: البيان هو العلم، ونسبه الغزالي إلى بعض الشافعية حيث قال: "قول بعض أصحابنا"، ونسبه إمام الحرمين إلى قائلين، وقال أبو عبد الله البصري: "إن البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيَّن الشيء، والذي به يتبين هو العلم الحادث، كما أن ما به يتحرك الشيء هو الحركة، ولهذا لا يوصف الله ( بأنه متبين لما كان عالمًا بذاته لا بعلم الحادث". 
ونوقش هذا التعريف؛ فقال إمام الحرمين: "هو غير مرضي، فإن الإنسان يُنهي الكلام إلى حد البيان، ويحسن منه أن يقول: تم البيان، وإن لم يفهم المخاطب، وقد يقول: بينت فلم يتبين". وقال الغزالي: وهذا فاسد، إذ لو جاز ذلك لقيل أيضًا: العلم هو البيان، والحد به"، وعبَّر ابن العربي عن هذا الاعتراض فقال: "وهذا ضعيف لأنه لو اطرد لانعكس، ولا يصح أن يقال: العلم هو البيان، فإنه لا يصح ذلك فيه؛ إذ البيان والتبين يقتضي سبق استبهام، فيخرج عنه علم الله تعالى"، ولأن الحاصل عن الدليل قد يكون علمًا وقد يكون ظنًّا، وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له، مع أن اسم البيان يعم الحالتين.
التعريف الثالث: البيان هو الدليل، يقال: بيَّن الله الآيات لعباده، أي: نصب لهم أدلة دالة على أوامره ونواهيه، ذكره القاضي أبو بكر، وارتضاه إمام الحرمين، واختاره الغزالي، والإمام الرازي، وصححه ابن العربي قال: "وهذا صحيح لفظًا ومعنًى طردًا وعكسًا". 
وزاد الشيرازي على هذا الدليل الذي يتوصَّل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه، فصححه صاحب (المعتمد) قال: لأن البيان العام هو الكشف والإيضاح، ألا ترى أنه يقال: بين لي فلان كذا وكذا إذا دلَّ عليه، فهذا هو أظهر في العرف من العلم؛ لأنه لا يوصف العلم بأنه بيان، وإنما يوصف بأنه تبيُّن"، ورجحه الآمدي ووجه ترجيحه له أن النزاع إذا كان في إطلاق أمر لفظي، فأولى ما اتُّبع ما كان موافقًا للإطلاق اللغوي، وأبعد عن الاضطراب ومخالفة الأصول. قال: "وإذا عُرف أن البيان هو الدليل المذكور، فحد البيان ما هو حد الدليل، ويعمّ ذلك كل ما يقال له دليل، كان مفيدًا للقطع أو الظن، وسواء أكان عقليًّا أو حسيًّا أو شرعيًّا أو عرفيًّا أو قولًا أو سكوتًا أو فعلًا أو ترك فعل إلى غير ذلك.
التعريف الرابع ومؤداه: أن البيان قسمان، ولكل قسم تعريف:
القسم الأول: البيان العام، وهو الدلالة، تقول: بين لي فلان كذا وكذا بيانًا حسنًا، وبيانًا واضحًا؛ فتوصف دلالته وكشفه بأنه بيان، ويقال: دللت فلانًا على الطريق وبينته له، فلما اطرد ذلك كان حقيقة. 
القسم الثاني: البيان الخاص فهو ما يتعارفه الفقهاء، وهو كلام أو فعل دالٌّ على المراد بخطاب لا يستقلّ بنفسه في الدلالة على المراد، ويدخل في ذلك بيان العموم. وما حُكي عن أبي علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي من تعريف البيان بأنه هو الدلالة فهما يريدان بذلك تعريف النوع الأول منه، وهو البيان العام، ذكره أبو الحسين في (المعتمد).
التعريف الخامس: أن البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يُفهم منه المراد إلا به. وهذا التعريف ذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء، قال ابن السمعاني: "وهذا الحد أحسن من جميع الحدود؛ لأن البيان في اللغة هو الظهور والكشف من قوله "بان الهلال" إذا ظهر، وأبان ما في نفسه إذا أظهر"، ويعترض الحد الذي ذكره المتكلم فيقال: "إن الله تعالى قد قال:{ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ } [النحل: 44] في الكتاب دليل، فدلت الآية أن البيان غير الدليل.
وأنتقل إلى الكلام عن إطلاقات البيان وأثرها في اختلاف العلماء في تعريفه، فالبيان بمعنى التبيين، وهو فعل مبين، ويأتي بمعنى ما حصل به التبيين، وهو الدال على المراد بخطاب لم يستقلّ بإفادته، أو الدليل على المراد، ويأتي البيان مرادًا به محلَّ التبين أو متعلقه، وهو المدلول، ولأجل إطلاقه على هذه المعاني اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها، فلاحظ الصيرفي فعل المبين فقال: "البيان إخراج الشيء من حيِّز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح". ولاحظ القاضي، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي والإمام الرازي، وابن العربي، وأكثر المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين أنه الدليل، فحدوه أنه الدليل الموصل لصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب.
ولاحظ أبو عبد الله البصري أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل، فحدَّه بأنه تبيين الشيء، فهو والبيان عنده شيء واحد، فقال العبدري بعد حكاية المذاهب: "الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة، فعلى هذا يكون حده: أنه انتقال ما في نفس المُعلِّم إلى نفس المتعلِّم بواسطة الدليل"، واستجاده ابن السمعاني، لكن الاصطلاح إنما وقع على ما رسم به القاضي، وذلك أن الدليل هو أقوى الأمور الثلاث وأكثرها حظًّا من إفادة البيان والمبين.
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